درس الفقه 23 جمادي الاول 1448هـ
الأربعاء 4 تشرين الثاني 2026‏ م
الموضوع الرئيسي: الأذان والإقامة.
العنوان الفرعي: ذهاب السيد الخوئي إلى وجوب الإقامة

بسم الله الرحمن الرحيم
المعروف لدى الفقهاء (رض) هو استحباب الأذان والإقامة أيضاً، حتى صاحب الوسائل عنون الباب بـ(استحباب الأذان والإقامة لكل فريضة)[footnoteRef:1]، ولكن السيد الأعظم (رض) خالف المشهور وذهب في بحثه الشريف هنا إلى القول بوجوب الإقامة. [1:  وسائل الشيعة: ج5، ص381، باب 4.] 

وأما الأذان فبالقياس إلى جميع الصلوات مستحب، وحتى بالقياس إلى صلاة الصبح والمغرب، وأما بالقياس إلى الإقامة فيظهر من أكثر الفقهاء -لعله لم أجد قائلاً بالوجوب- القول باستحبابها للصلاة اليومية وتأكيد استحبابها بالنسبة للمغرب والصبح.
وأما السيد الأعظم قال بوجوب الإقامة في الصلاة، خصوصاً صلاة المغرب والعشاء، حتى افتخر السيد الأعظم بأنّ هذا لم يقله أحد - لا من حيث الفتوى في الرسالة العملية – إنما اقصد في البحث الفقهي أفاد (رض) بوجوب الإقامة.
استدل على ذلك بدليلين أحدهما: معتبرة سماعة، الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن سماعة قال أبو عبد الله (ع) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : «لا تصلّ الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة، ورخّص في سائر الصلوات بالإقامة، والأذان أفضل»[footnoteRef:2] يعني رخّص لنا نؤذن ونقيم، ولكن أوجب الأذان وإقامة معاً في صلاة الصبح والمغرب. [2:  وسائل الشيعة: ج5، ص387، أبواب الأذان والإقامة، باب 6، حديث 5.] 

الرواية الثانية: وهي معتبرة سندا، في الباب 11، باب (باب استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بجلسة ، أو كلام ، أو تسبيح أو ركعتين ، أو نفس ، أو سجود .) نقل صاحب الوسائل عن الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال: «إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن وأقم ، وافصل بين الأذان والإقامة بقعود ، أو بكلام ، أو بتسبيح»[footnoteRef:3]. رواية تأمر [3:  وسائل الشيعة: ج5، ص394، أبواب الأذان والإقامة، باب 11، حديث 4.] 

هاهنا عدة مطالب:
المطلب الأول دلت الرواية على الأمر بالأذان والإقامة خصوصاً الإقامة، وأما الأذان فقد تقدم الكلام فيه في بعض الروايات.
المطلب الثاني: الفصل بين الإقامة والأذان ، إحدى هذه الأمور الثلاثة اما بقعود أو بكلام أو بتسبيح، أو بسجود وإن لم تذكر في هذه الرواية، فقال عليه السلام: «إذا قمت لصلاة الفريضة فأذن واقم وافصل بين الأذان والإقامة بقعود –تجلس دقيقة أو أكثر – أو بكلام أو بتسبيح».
هذه الرواية تدل على وجوب الأذان والإقامة معاً، ولكن إذا رفعنا اليد عن الأذان بما تقدم من روايات فالأذان يجوز تركه.
والفصل بين الأذان والإقامة ورد الأمر به بين الأذان والإقامة ولكن هناك روايات لم يذكرها هنا تدل على أن هذا الفصل ليس واجباً، لا بالسجود ولا بالقعود ولا بالكلام ولا بالتسبيح، إنما هو مستحب.
وهاتان روايتان اعتمد عليهما السيد الأعظم (رض)، وافتى بموجبهما، ثم قال بسقوط الأذان بدليل وكذلك بسقوط الفصل بين الأذان والإقامة بدليل.
ولكن أصل وجوب الإقامة ملتزم به، ولذلك يقول وهذا مما لم أجده من أحد من الفقهاء.
الرواية الثالثة: معتبرة السند
 أيضاً في جزء الخامس من وسائل الشيعة، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال: «إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة»[footnoteRef:4]. [4:  وسائل الشيعة: ج5، ص446، أبواب الأذان والإقامة، باب 37، حديث 1.] 

هذه رواية أيضاً استدل بها السيد الأعظم (رض) لوجوب الإقامة في كل صلاة، هذه رواية واردة في الصلوات القضاء وتلك الروايتين مطلقتان تشمل صلاة الحاضرة والغائبة يعني القضاء والأداء.
فهذه ثلاث روايات استدل السيد الأعظم (رض) بوجوب الإقامة.
الرواية الرابعة: وهي الرواية الثانية من الباب وفي سندها إشكال من جهة موسى بن عيسى، قال: كتبه إليه -يعني إلى المعصوم- «رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يعيدها بإقامة»[footnoteRef:5]. [5:  وسائل الشيعة: ج5، ص446، أبواب الأذان والإقامة، باب 37، حديث 2.] 

أيضاً هذا تدل على مدعى السيد الأعظم (رض).
ما اختاره السيد الأعظم من حيث دلالة الروايات الثلاثة لا يمكن انكاره، فدلالة الروايات لا اشكال فيها، انما الاشكال من جهة - هو أيضاً اعترف ضمنا عدم وجود قائل به، فإذن يمكن دعوى اتفاق العلماء على عدم الوجوب، باعتراف منه أيضاً (رض)، فقال يمكن القول بعدم الوجوب والقول بالاستحباب.
هذه ثلاثة روايات تمسّك بها السيد الأعظم (رض) 
وتوجد روايات أخرى ذكرها في الوسائل تدل على الوجوب في الجزء الخامس وهو مقتنع بالاستحباب حيث أفتى (رض) بعناوين الأبواب فقال: (باب استحباب الأذان والإقامة لكل صلاة فريضة) [footnoteRef:6]. [6:  وسائل الشيعة: ج5، ص381، باب 4.] 

الرواية الأولى من الباب الرابع وهي معتبرة، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن يحيى الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال: «إذا أذنت في أرض فلاة وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة ، وإن أقمت ولم تؤذّن صلّى خلفك صفّ واحد» [footnoteRef:7]. [7:  وسائل الشيعة: ج5، ص381، باب 4، حديث 1.] 

رواية ثانية أيضاً، ولكنها محل اشكال من حيث السند، أيضاً بمضمون الرواية الأولى.
ذكر السيد الأعظم هذا الرواية وبقية الروايات من نفس هذا الباب وأشكل على نفسه الشريفة، حيث هو قال بوجوب الإقامة، وملخّص لإشكاله أن صلاة صفّين من الملائكة يجلبه الأذان والإقامة، وإذا كانت إقامة واحدة فتجلب صف واحد من الملائكة، فالروايات تدل على استحباب الإقامة بالملازمة، يعني جلب صف واحد أو صفين هو فائدة الأذان والإقامة.
والسيد الأعظم (رض) أشار حسب كلام مقرر بحثه الشريف أنه هذا الاحتمال وارد، ولكن هذا الاحتمال ساقط مرفوض.
بدعوى: أنه الرواية تدل على أن الصلاة كذا، يعني نفس الصلاة فيها هذان الحكمان، وأما عظمة الصلاة بالأذان والإقامة فهذه العظمة تجلب صف أو صفين ولكن نفس الإقامة للصلاة لا تجلب صفين، أن المستفاد من الرواية أنه إذا كان الإنسان يصلي مع الأذان والإقامة ، الصلاة في الأذان والإقامة تأتي صفان أو صف واحد من الملائكة اما نفس الإقامة أمر الشارع المقدس تدل على وجوب الإقامة حسب ما فهم السيد الأعظم.
وكذلك روايات أخرى كل ذلك تدل على نفس هذه المطالب، وتدل على مضمون واحد وهو أنه كون الصف والصفين بواسطة هذا، لكن مجيء الملائكة لأجل الصلاة التي خلفه أولها أذان وإقامة، وأولها إقامة فقط، هكذا فهم السيد الأعظم.
منها: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : «من أذّن وأقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة وإن قام بغير أذان صلّى عن يمينه واحد وعن شماله واحد، ثم قال : اغتنم الصفّين» [footnoteRef:8]. يعني هذا لا تترك الأذان ولا تترك الإقامة. [8:  وسائل الشيعة: ج5، ص381، باب 4، حديث 4.] 

 لكن ملخص ما استفيد من السيد الأعظم (رض) أنه بالبحث الفقهي التزم بوجوب الإقامة بلا ريب ولا اشكال.
والحمد لله رب العالمين
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